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  إعداد  

والتصميم   الدراسة 

  التعاقد المباشر   بطريق

  

  
  

   ٢٠٢٥طبعة     
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  وثائق 

  إعداد الدراسة والتصميم  عقد  

  بطريق التعاقد المباشر  

  . ........................................ الخاصة بـ :
  

  وثائق هذا العقد من المستندات الآتية :تتألف    
  

 ) صيغة العقد . نموذج    )١المستند رقم  

 ) المرجعية الفنية والمالية (الشروط   ) ٢المستند رقمTOR(   . 

 ) الأحكام الخاصة بتوظيف القوى العاملة الوطنية ) ٣المستند رقم  . 

 ) ئق -إن وجدت   -)  الملاحق  ٤المستند رقمʬالتالية، ويتضمن الو  : 

 -إن وجدت   -)   ملحق الشروط الإضافية ١  -٤الوثيقة  ( -

 ملحق ...........    ) ٢-  ٤الوثيقة  ( -

 ) رقم  وتعديلاته   ٢٠١٦لسنة    ٤٩رقم    القانون    )٥المستند  العامـــــة  المناقصات  بشأن 

 . ٢٠١٧لسنة  ٣٠الصادرة ʪلمرسوم رقم  ولائحته التنفيذية

  ) رقم  بقرار  ٦المستند  الصادرة  الحكومية  ʪلعقود  الوطنية  العاملة  القوى  توظيف  ) لائحة 

  .  ٢٠٢٣لسنة   ١١٧٩مجلس الوزراء رقم  

وتعتبر كل وثيقة فيها جزءاً لا يتجزأ من العقد    وتعُد تلك المستندات وحدة متكاملة   
  وتفسر وتتمم بعضها بعضاً بما يضمن تحقيق الغرض من العقد .  
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  )١المستند رقم (

 نموذج صيغة العقد    
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     فهرس المحتويات  
 

 رقم الصفحة  الموضوع  رقم المادة

 ٧  مستندات العقد   )   ١مادة (  
  ٧ نطاق الأعمال الاستشارية   )   ٢مادة (  

  ٨ قيمة العقد  )   ٣مادة (  
  ٨  شروط وطريقة الدفع   )   ٤مادة (  
  ٩  الدفعة المقدمة   ) ٥(  مادة  
  ٩  ثبات أسعار العقد   ) ٦(  مادة  
  ١٠ مدة إنجـاز الأعمال   ) ٧(  مادة  
  ١٠  البرʭمج الزمني   ) ٨(   مادة
  ١١  الاستلام والاعتماد    ) ٩( مادة

  ١١ التأمين النهائي  ) ١٠مادة (
  ١٢ الجهاز الفني للطرف الثاني  ) ١١مادة (
  ١٣ الاســتبدال  ) ١٢مادة (
  ١٣ تغيير الشكل القانوني للطرف الثاني ) ١٣مادة (
  ١٤ الاختصاصيون والاستشاريون من الباطن  ) ١٤مادة (
  ١٥ الزيــارات  ) ١٥مادة (
  ١٥ الزʮرات الإضافية  ) ١٦مادة (
 ١٥ الإجراءات التي يقوم đا الطرف الثاني  ) ١٧مادة (
  ١٦ التزامات الطرف الثاني ومسئوليته عن الأعمال الاستشارية   ) ١٨مادة (
  ١٩ مسئوليات الطرف الأول  ) ١٩مادة (
  ٢٠  الصـور الرقمية فائقة الجودة   ) ٢٠مادة (
  ٢٠  الأوامر التغييرية   ) ٢١مادة (
  ٢١  تعليق الأعمال   ) ٢٢مادة (
  ٢١ شهادة الاستلام للأعمال ) ٢٣مادة (
  ٢٢ مدة الضمان    ) ٢٤مادة (
  ٢٢ انتهاء فترة الضمان    ) ٢٥مادة (
 ٢٢ وʬئق التأمين  ) ٢٦مادة (
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 رقم الصفحة  الموضوع  رقم المادة

 ٢٤ غرامة التأخير   ) ٢٧مادة (
 ٢٥  الغرامات الأخرى    ) ٢٨مادة (
 ٢٥  فسخ العقد أو سحب العمل والتنفيذ على الحساب   ) ٢٩مادة (
 ٢٧ الوʬئق ملكية  ) ٣٠مادة (
 ٢٧ الخصم من مستحقات الطرف الثاني ) ٣١مادة (
 ٢٧ عدم جواز الدفع بعدم التنفيذ  ) ٣٢مادة (
 ٢٨ القوة القاهرة  ) ٣٣مادة (
 ٢٨ الظروف الطارئة  ) ٣٤مادة (
 ٢٨ التنازل   ) ٣٥مادة (
 ٢٩ حوالة الحق  ) ٣٦مادة (
 ٢٩ تضارب المصالح  ) ٣٧مادة (
 ٢٩ العقد للمصلحة العامة إĔاء   ) ٣٨مادة (
 ٢٩ السرية  ) ٣٩مادة (
 ٣٠ الضريبة  ) ٤٠مادة (
 ٣٠ دعم العمالة الوطنية  ) ٤١مادة (
  ٣١  توظيف القوى العاملة الوطنية    ) ٤٢مادة (
ـــوي ) ٤٣مادة ( ــ  ٣١ النقل الجـ
 ٣١  الكشف عن العمولات ) ٤٤مادة (
 ٣٢  الملكية الفكرية        ) ٤٥مادة (
 ٣٢  التدريب   ) ٤٦مادة (
 ٣٢ ممثل الطرف الثاني    ) ٤٧مادة (
 ٣٢ اللغـة     ) ٤٨مادة (
 ٣٣ الموطن المختار   ) ٤٩مادة (
 ٣٣ التطبيق   الواجب  القانون  ) ٥٠مادة (
 ٣٣ الصلة   ذات  ʪلقوانين  الالتزام  ) ٥١مادة (
 ٣٤ القضائي   الاختصاص  ) ٥٢مادة (
 ٣٤   العقد  نسُخ  ) ٥٣مادة (
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  والتصميم عقد إعداد الدراسة  
  

  ................ .....................    :  رقمالعقـد 

  ...... ......................................:   والتصميم لمشروعإعداد الدراسة  :   موضوعـه

تم إبرام  ،    م ...........  :  عام،  .......    :  من شهر،  .........  :    الموافق،  ........  :    أنه في يوم 
  .  العقد المشار إليه

  بيـن   

  ............. لها السيد/ ............ بدولة الكويت ويمث  ...... .. ................... -١
  .............................................   . ...........................:   بصفته

  ...........  ............................. . : ............................... وعنوانه

  )الطرف الأول(ويسمى                                                                           
  وبيـن   

  .................. . ......  /السادة ........................... ويمثله السيد السيد/ -٢
 ..............................  ........................................... :  بصفته 

  ...........        ..... ....   : شارع ...........   قطعة : ............... .  :  : منطقة وعنوانه
  ...... ....العنوان البريـدي:  الكويت .. المبنى/ القسيمة : ........ المكتب : ...... 

  ......... .....رقم الهاتـــــف  :  ............... الرمز البريدي: ...........   :  بص.
ـــس :  ...   .............. .........الالكتروني.............. البريد...... ... رقم الفاكــ

 ) الثانيالطرف (ويسمون  / ىويسم                                                                  
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   تمهيد    
  .................... ........................... : في حيث أن الطرف الأول يرغب 

.............................. ......................................... ............. ...  
وحيث تقدم الطرف الثاني بعرض للقيام ʪلأعمال المشار إليها، وقد حاز هذا العرض 

 .   قبول الطرف الأول
 :  وبناءً على 

ʪجتماعه  - الثاني  الطرف  مع  التعاقد  على  العامة  للمناقصات  المركزي  الجهاز             موافقة 
  ........ ....... : المنعقد بتاريخ ، .....  .........   :رقم 

  . ......   :   .  بتاريخ......   :  مراجعة إدارة الفتوى والتشريع لمشروع العقد بموجب كتاđا رقم -
ا - على  المحاسبة  ديوان  رقمموافقة  بموجب كتابه  الثاني  الطرف  مع             ... .....   :  لتعاقد 

  . ..... : ... بتاريخ
  :   فقد تم الاتفاق فيما بين الطرفين على ما يلي

  )  ١(  مادة  

  مستندات العقد    
ــــــة والماليـــــــة ( ـــــة الفنيـ ـــــتند الشـــــــروط المرجعيــ ـــــابق ومســ ــــــبر التمهيـــــــد الســ  )TORيعتـ

ــتند  ـــ ــــف ومسـ ــة بتوظيــ ــام الخاصــــ ــةالأحكــــ ــ ــة الوطنيــ ــة توظيــــــف القــــــوى  القــــــوى العاملــــ ــ ولائحــ
ــــادرة بقــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقــــــم  ــــة الصــ ــــود الحكوميــ لســــــنة  ١١٧٩العاملــــــة الوطنيــــــة ʪلعقــ

ــة đـــــذا العقـــــد ٢٠٢٣ ــة الملاحـــــق المرفقـــ ــ ــة  وكافـ ــاني وكافـــ ــدم مـــــن الطـــــرف الثـــ والعـــــرض المقـــ
 ن هذا العقد ومتممًا ومكملاً له.المكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزءًا لا يتجزأ م

  )  ٢  مادة (

   نطاق الأعمال الاستشارية    
  ........ .............. :  الدراسة والتصميم لمشروعيلتزم الطرف الثاني ϵنجاز أعمال 

 ........................................................................  ...............  
  . أعلاهطبقًا للشروط المنصوص عليها في مســتندات العقــد المشار إليها 
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  )  ٣  مادة (

  قيمة العقد    

(فقط    د.ك) .  .وقدره: (.... إجماليًا  يلتزم الطرف الأول ϥن يدفع للطرف الثاني مبلغًا  
غير قيامه    وذلك،  كويتي)  دينار  ..................  ......... ............ ........   لا  نظير 

مســتندات  في  عليها  المنصوص  للشروط  طبقًا  عليها  المتعاقد  الاستشارية  الخدمات               ϵنجاز 
  العقــد.

  )   ٤  مادة (

  شروط وطريقة الدفع    

الاتعاب   دفع  الثانييتم  النحو   للطرف  على  والتصميم  الدراسة  لأطوار              طبقاً 
  التالي:  

  

  م
  العمل أطوار

(Phase)  نسبة الدفعة   الأعمال 
نسبة  

 الاسترداد
نسبة صافي  

 الدفعة 

  ( ....%)   -  ( ....%)     دفعة مقدمة   
  ( ....%)   ( ....%)   ( ....%)        الطور الأول    ١
  ( ....%)   ( ....%)   ( ....%)    الطور الثاني      ٢
  ( ....%)   ( ....%)   ( ....%)    الثالث     الطور  ٣
  ( ....%)   ( ....%)   ( ....%)    الرابع     الطور  ٤
  ( ....%)   ( ....%)   ( ....%)     الطور الخامس    ٥

  ( ....%)   ....%) (    ( ....%)   الإجمالي

ʪلخدمات  قيامه  نظير  دورية  بصورة  الثاني  للطرف  المستحقة  الدفعات  سداد  يتم 
مدة  خلال  عليها  المنصوص  الدفع  وطريقة  لشروط  طبقاً  الدفعة  عنها  المستحق           الاستشارية 

  من ʫريخ صدور شهادة الدفع.  (....)لا تتجاوز 
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  )   ٥  مادة (

   الدفعة المقدمة    

)  ٣٠(  بناء على طلب يقدمه الطرف الثاني خلال مدة لا تتجاوز  –يجوز للطرف الأول  
أن يدفع له دفعة مقدمة بنسبة (... %) من قيمة العقد مقابل    -يوماً من ʫريخ توقيع العقد 

كفالة مصرفية في صورة شيك مصدق أو خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء وخالٍ 
من أي تحفظات، صادرة عن أحد البنوك المعتمدة في دولة الكويت لصالح الطرف الأول بقيمة  

قيمة الكفالة بحيث تظل معادلة   ،الثانيللطرف  تساوي قيمة الدفعة الممنوحة   ويمكن تخفيض 
  للمبلغ غير المسُترد من الدفعة. 

ويتم دفع الدفعة المقدمة خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من ʫريخ تقديم الطرف 
المقدمة ʪستقطاع نسبة مئوية من كل دفعة   الثاني للكفالة المشار إليها، ويتم استرداد الدفعة 

اني بحسب طريقة الدفع المتفق عليها اعتباراً من أول دفعة تصرف له على  تستحق للطرف الث
  أن يكون كامل مبلغ الدفعة المقدمة مُستردًا قبل صرف الدفعة النهائية للطرف الثاني. 

عن كفالة الدفعة المقدمة بعد أن يقوم الطرف الأول ʪسترداد كامل قيمة  ويتم الإفراج  
  تلك الدفعة . 

  )  ٦  مادة (

   ثبات أسعار العقد    

الأتعاب المتفق عليها بموجب العقد ʬبتة طوال مدة العقد ولا يجوز للطرف الثاني طلب 
تعديلها لأي سبب، سواء كان تغييرات في أسعار العملات أو الرسوم أو الضرائب أو بسبب 

يحق  فرض ضرائب أو رسوم جديدة أو بسبب صدور تشريعات جديدة من أي نوع كانت، ولا 
للطرف الثاني تحت أي ظرف أو لأي سبب مهما كان أن يطلب إعادة النظر في الاتعاب المتفق  

المدني    عليها  القانون  طبقًا لأحكام  الطارئة  الظروف  نظرية  بتطبيق  الإخلال  عدم  مع  وذلك 
  الكويتي.

  



  
 

 ١٠     ٢٠٢٥طبعة    -  والتصميم بطريق التعاقد المباشر إعداد الدراسة 
 
 

  )  ٧  مادة (

  مدة إنجاز الأعمال    

ϵنجاز كافة الثاني  الطرف  والتصميم    يلتزم  الدراسة  عليها خلا أعمال  مدة  المتعاقد  ل 
التاريخ الوارد ϥمر البدء بمباشرة  تبدأ من  سنة)  .....    / مقدارها (............يوم/ ..... شهر 

وتشمل هذه المدة أʮم الجمع والراحات وأʮم العطلات والأعياد    وطبقًا للبرʭمج الزمني  الأعمال،
    الرسمية.

  )  ٨  (  مادة

  البرنامج الزمني    

البرʭمج الزمني لتنفيذ الخدمات الاستشارية يعتبر أساسًا لجدول العمل والمرجع الأساسي 
البرʭمج  تعديلات على هذا  أية  المتفق عليه، على أن تكون  الموعد  الأعمال في  لإĔاء تلك 

ويصبح برʭمج العمل المعدل هو البرʭمج    الطرف الأول  مرهونة ʪلموافقة الكتابية المسبقة من 
  الزمني المعتمد والمعمول به في الفترة المتبقية من مدة العقد. 

  التالي:  طبقًا للبرʭمج الزمني  أعمال الدراسة والتصميميلتزم الطرف الثاني ϵنجاز 
  

 متطلبات الطور الطور م
مدة عمل  
  الطرف الثاني 

 ) يوم(

مدة مراجعة  
  الطرف الأول

 ) يوم(

  اجمالي 
  المدة 

 ) يوم(

  ( .... )   ( .... )   ( .... )       الطور الأول  ١
  ( .... )   ( .... )   ( .... )      الطور الثاني  ٢
  ( .... )   ( .... )   ( .... )       الثالث  الطور  ٣
  ( .... )   ( .... )   ( .... )         الرابع  الطور  ٤

  .. ) .( ..                   الإجمالي  
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  )  ٩  مادة (

  الاستلام والاعتماد     

في المواعيد    للطرف الأول وتسليمها  أعمال الدراسة والتصميم  يلتزم الطرف الثاني ϵنجاز  
المشار   الزمني  ʪلبرʭمج  لكل  إالمحددة  المحدد  للموعد  طبقًا  العملليه  أطوار  و طور من  قوم  ي، 

ʪعتماد أو رفض الأعمال المقدمة من الطرف    المدد المذكورة đذا البرʭمجخلال    الطرف الأول
 بشأĔا ملاحظات    ىلها، أما إذا أبد  الطور التاليتبدأ المدة المحددة لإنجاز    اعتمدها الثاني ، فإذا  

فإن على الطرف الثاني الالتزام بتلافي تلك الملاحظات ، وتعُد المدة التي يستغرقها الطرف الثاني 
      .  المنصوص عليها في هذا العقدويُستحق عنها غرامة التأخير في تلافى الملاحظات مدة Ϧخير 

العمل في المدة المحددة أو تراخى في تلافي   أطوارفإذا لم يقم الطرف الثاني ϵنجاز أي من  
  من ʫريخ إبدائها، فإنه يكون  )يوماً   (....لمدة تتجاوز    أبداها الطرف الأولالملاحظات التي  

   ـالتقديرية: يلي حسب سلطته  الخيار بين ما  للطرف الأول
مع توقيع   المطلوب،  الطورلإتمام إنجاز    يوماً   ...)(.إعطاء الطرف الثاني مهلة لا تتجاوز    -أ

 .غرامة التأخير
العقد أو    - ب العمل و فسخ  مع ما يترتب على    الثاني،الطرف    حساب  علىالتنفيذ  سحب 

  . ذلك من آʬر 
  )   ١٠  مادة (

  التأمين النهائي    

Ĕائياً في صورة خطاب ضمان غير قدم   العقد Ϧميناً  التوقيع على  قبل  الثاني  الطرف 
من صادر  فيه  للرجوع  قابل  وغير  ϥكمله  للأداء  وصالح  تحفظات  أي  من  وخال                مشروط 

.   ..... ............ ......  :  بنك وقدره  بمبلغ  الأول  الطرف  بصفة    .... . ʪسمه لصالح  د.ك 
ذ كافة التزاماته المقررة đذا العقد على أن يكون ساري المفعول من وقت  Ϧمين وضمان لتنفي
ويتم    -في ذلك مدة الضمان    بما   -أشهر    (....)تنفيذ العقد بمدة    انتهاءإصداره إلى ما بعد  

تمديد فترة صلاحية خطاب الضمان قبل انتهاء مدة سرʮنه وذلك في حالة توافر الأسباب المبررة  
.ʭًللتمديد قانو    
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ويحق للطرف الأول أن يخصم من قيمته الغرامات والتعويضات والمصاريف التي تستحق  
            على الطرف الثاني بموجب هذا العقد دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو الالتجاء إلى القضاء 
أو إثبات حدوث الضرر الذى يعتبر محققاً في كل الأحوال ودون أن يكون للطرف الثاني أو  

لأى سبب كان يجب على    م ، في حالة نقُصان مبلغ التأمينعلى هذا الخص  الاعتراضلبنك حق  ا
الطرف الثاني تكملة قيمة التأمين إلى ما يوازى النسبة المقررة  وذلك خلال عشرة أʮم عمل من  
ʫريخ إخطاره بذلك كتابةً و بعلم الوصول ، فإذا لم يقم بذلك فمن حق الطرف الأول تكملة  

مبالغ مستحقة الصرف هذا التأمين خصماً من مستحقات الطرف الثاني لديه ، فإذا لم تكن له 
أو لم تغط مستحقاته قيمة التأمين المقررة أو عجز عن تكملة التأمين خلال المهلة المشار إليها 
العمل والتنفيذ على الحساب وذلك بعد إخطاره   حق للطرف الأول فسخ العقد أو سحب 

ول في  كتابةً وبعلم الوصول دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية مع حفظ حق الطرف الأ
الرجوع على الطرف الثاني ʪلتعويض عن الأضرار المترتبة على ذلك، ويرُد التأمين النهائي أو ما 

ما لم  -بما في ذلك مدة الضمان  -تبقى منه  للطرف الثاني فور إتمام تنفيذ العقد بصفة Ĕائية  
للطرف  يكن مستحقًا لتغطية أية حقوق ʭجمة عن تنفيذ العقد أو أية حقوق أخرى مستحقة  

 الأول أو أية جهةٍ عامةٍ أخرى.

  )   ١١مادة (  

  الجهاز الفني للطرف الثاني    

  بتوفير جهازٍ فني المتعاقد عليها    الاستشارية  الخدماتفي سبيل إنجاز  الطرف الثاني    يلتزم -١
يقدم    الخدماتتلك  لإتمام  متخصص   وأن  الأول  كشفًا  به  ،  العقدللطرف  توقيع   فور 

  وقيمة الأجر المستحق لكل منهم   منهم الوظيفية وعدد سنوات الخبرة ،صفة كل    متضمناً  
وإقاماēم الرسمية حال كوĔم عمالة وافدة، على    صور من بطاقاēم المدنية، ،وأن يرفق به  

أن يكون مسئولاً وحده عن كل ما يتعلق بشئون هذا الجهاز من حيث الأجر والبدلات  
، وإذا قصّر الطرف وانين السارية في دولة الكويتوكافة المستحقات الخاصة به طبقًا للق

بدفع تلك المستحقات   الطرف الأولقوم  يالثاني في دفع مستحقاēم دون مبرر مقبول س
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لديه أو من التأمين النهائي وفقًا للأجر   الطرف الثاني  مباشرة لهم خصمًا من مستحقات
  منه.  المحدد ʪلكشف المقدم 

  فيما أية تغييرات ينوي القيام đا  الطرف الأول  ث مع  يجب على الطرف الثاني أن يبح -٢
يتعلق ʪلوظائف الرئيسية للجهاز الخاص به قبل القيام بمثل هذه التغييرات بمدة كافية،  

 الرأي النهائي في قبول أو رفض هذه التغييرات.  وللطرف الأول
بدولة الكويت وملتزمًا يكون الطرف الثاني مسئولاً عن جميع إجراءات الإقامة لموظفيه   -٣

الخصوص đذا  الكويت  دولة  حكومة  من  الصادرة  التنظيمية  واللوائح  القواعد       بكافة 
المعنية  ي  الأول أن طرف  للويجوز   للجهات  وبناءً على طلبه بخطاʪت  الثاني  الطرف  زوّد 

  بموجب العقد.  الطرف الثاني المطلوبةتوضح بياʭت جهاز 

  )   ١٢  مادة (

  الاستبدال    

يحق للطرف الأول طلب استبعاد أي فرد من أفراد جهاز الطرف الثاني لأي سبب يراه  
الخدمات   ϵتمام  يخُل  قد  الأول  الوجه  الطرف  على  منها  جزء  أو  عليها  المتعاقد  الاستشارية 

الأكمل، ويتعين على الطرف الثاني في هذه الحالة أن يستبدله ϕخر يوافق عليه الطرف الأول 
  وذلك خلال عشرة أʮم على الأكثر من ʫريخ إشعاره كتابةً بذلك. 
يحق للطرف الأول تعيين   ،  وإذا أخفق الطرف الثاني في القيام ʪلاستبدال في الفترة المحددة

بديل على نفقته أو اتخاذ أي إجراء يتناسب مع نوع وطبيعة هذا التقصير، ولن يتحمل الطرف 
  ذلك. الأول أية مصاريف ʭجمة عن 

  )   ١٣  مادة (

  تغيير الشكل القانوني للطرف الثاني    

إذا حدث أي تحول في الشكل القانوني للطرف الثاني فيظل بعد هذا التحول محتفظاً بما 
  له من حقوق وما عليه من التزامات سابقة عليه.  
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الشركة الجديدة محل   أو  الشركة الدامجة  وفي حالة الإندماج بطريق الضم أو المزج تحل 
الاندماج عن طريق الانقسام والضم    وفي حالة  والتزاماēا، الشركات المندمجة في جميع حقوقها  

على  والسابقة  المنقسمة  الشركة  ʪلتزامات  التضامن  وجه  على  الدامجة  الشركات  تتحمل 
  الاندماج.  

وتكون الشركات الناشئة عن التقسيم خلفاً للشركة محل التقسيم وتحل محلها حلولاً قانونياً 
  التقسيم. اً لما تضمنه قرار وذلك في حدود ما آل إليها من الشركة محل التقسيم وفق

الطرف الثاني أن يخطر  وفي جميع الأحوال المشار إليها في الفقرات السابقة فإنه يتعين على  
تقديم   مع  التقسيم  أو  الاندماج  أو  التحول  حدوث  فور  الوصول  وبعلم  الأول كتابة  الطرف 

  ذلك. المستندات الموثقة الدالة على 
تم تحويل شكلها القانوني   التيالشركة    ʪسمن العقد  ولن يتم صرف أية مستحقات ʭجمة ع 

    بذلك.الطرف الأول أو الناشئة عن الاندماج أو التقسيم ما لم يتم إخطار 

  )    ١٤  مادة (

   الاختصاصيون والاستشاريون من الباطن     

أشخاص   سواء -وز للطرف الثاني أن يقوم بتعيين اختصاصيين أو استشاريين من الباطن  يج -١
المؤهلين على الصعيد المهني والفني ممن يحتاج إليهم لإتمام جزء من    من -طبيعية أو معنوية  

بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها  
 الأول. 

اب التي ستدفع للطرف الثاني والمبينة ʪلعقد تشمل كل ما يدفعه للاختصاصيين  إن الأتع -٢
أو الاستشاريين من الباطن، كما تشمل أية أتعاب إضافية لقاء الإدارة أو الإشراف على  

  . أعمال أولئك الاختصاصيين أو الاستشاريين من الباطن
الذي  ال  يتحمل -٣ العمل  عن  الكاملة  المسئولية  الثاني  أو  طرف  الاختصاصيون  به  يقوم 

الاستشاريون من الباطن، مثلما يتحمل المسئولية عن العمل الذي يقوم به أفراد الجهاز 
 التابع لـه. 
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  )   ١٥  (مادة  

  الزيارات    

طرف الثاني والاختصاصيون أو الاستشاريون من الباطن المعينون من قِبله والموافَق  اليلتزم   -١
ʪلقيام بعدد من الزʮرات لدولة الكويت لمناقشة الأطوار الخاصة    الطرف الأولعليهم من  

 . ʪلطرف الأولʪلخدمات الاستشارية المتعاقد عليها مع المسؤولين 
الاستشاريون من الباطن خلال أطوار تنفيذ العقد  طرف الثاني والاختصاصيون أو اليلتزم  -٢

وتقديم المشورة اللازمة  لمعاينته  الخاص ʪلمشروع ʪلقيام بعدد من الزʮرات لموقع المشروع  
 تعتريه.  للتغلب على أية مصاعب قد

 طرف الثاني.المن   ʪلعرض المقدميكون عدد الزʮرات المصرح đا وتكاليفها حسب الموضح   -٣
طرف الثاني بكافة ما دار đذه الزʮرات وما تضمنته محاضر اجتماعاēا من وقائع  اليلتزم   -٤

أو توصيات أو قرارات إن وجدت، كما أنه يعتبر مُلمًا بكافة الظروف المحيطة ʪلمشروع  
  العقد. الاستشارية، ولا يعتد له ϥي ادعاء يدعيه في هذا الشأن بعد إبرام محل الخدمات 

  )   ١٦  مادة (

   الزيارات الإضافية    

أن يقوم  الطرف الأول  عند طلبه وبعد الموافقة الكتابية المسبقة من  طرف الثاني  لليجوز  
ʪلقيام  طرف الثاني  ال، كما يلتزم    بعدد من الزʮرات الإضافية اللازمة لإتمام الخدمات الاستشارية

الزʮرات حال طلب الزʮرات على    الطرف الأول،   بمثل هذه  الحالات تكون تلك  وفي جميع 
  نفقته الخاصة.  

  )    ١٧مادة (  

  الإجراءات التي يقوم بها الطرف الثاني     

طرف الثاني أن يقوم ʪتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لجمع كافة المعلومات والبياʭت  العلى   -١
المتعلقة ʪلمشروع من مختلف الجهات المعنية من أجل تنفيذ الخدمات الاستشارية المسندة  

   إليه بصورة صحيحة. 
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قِبله، وعليه عمل  طرف الثاني مسئولاً عن دقة البياʭت والمعلومات المقدمة من  اليكون   -٢
التحاليل اللازمة والقيام ʪلحساʪت المطلوبة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الجودة  

  الطرف الأول  وإجراء كافة التغييرات حيثما تطلبت الخدمات الاستشارية ذلك بعد إخطار
التي يتلقاها التي قام بجمعها والملاحظات    ووفقًا للمعلوماتموافقته الكتابية    والحصول على

أي جهة حكومية أخرى مما يدخل في نطاق الخدمات الاستشارية من  أو    الطرف الأول من  
 المطلوبة ʪلعقد.  

سواء  اليعتبر   -٣ الاستشارية  ʪلخدمات  المتعلقة  الأمور  على كافة  اطلع  قد  الثاني  طرف 
أو تقارير أو دراسات قد تكون متوفرة لدى   بياʭت أو مخططات  أو   الطرف معلومات 

  تلك الأمور وأنه قد تعرف على حجم ومدى صحة   -إن وجدت -بشأن المشروع  الأول
الأ بين كافة هذه  والمطابقة  الكامل  التنسيق  المشروع محل    مورويكون مسئولاً عن  وبين 

ʪلخدمات   يقوم  أن  عليه  ويجب  العقد،  بموجب  عليها  المتعاقد  الاستشارية  الخدمات 
والقوانين  المتطلبات  مع  الوجوه  متطابقة من كافة  تكون  إليه بحيث  المسندة  الاستشارية 

جمع كافة المعلومات    إعداد التصاميم و  والأنظمة النافذة بدولة الكويت، وينبغي أن يتم
من  وال فريق  بمعرفة  الاستشارية  ʪلخدمات  المتعلقة  التقارير  وإعداد  اللازمة  بياʭت 

الاختصاصيين والمهنيين ذوي الخبرة في مجال الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها، بمراعاة  
 التنسيق في حال المشاريع ذات الصلة بخدمات جهات متعددة في الدولة. 

ة كاملة عن كل ما يستخدمه من المعلومات من حيث  طرف الثاني مسئولاً مسئولياليعتبر   -٤
صحتها ودقتها وجودēا واستكمال النقص فيها للقيام ʪلخدمات الاستشارية المطلوبة وفقًا  

  ستندات العقد.  لم

  )   ١٨  (مادة  

   التزامات الطرف الثاني ومسئوليته عن الأعمال الاستشارية    

ذوي العلى   -١ من  ومهنيين  ʪختصاصيين  مستعينًا  التزاماته  بتنفيذ  يقوم  أن  الثاني  طرف 
المتعاقد عليها   والكفاءة العالية والأداء المتميز في مجال الخدمات الاستشارية  الخبرات 

المهنية    ووفقًا للمستوʮت مُتبِّعًا أفضل سُبل المعرفة الفنية ومَراجِعها ومقاييسها العالمية  
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دوليا، وبمراعاة المعايير والمقاييس المحلية والاستعانة بكافة المواد اللازمة مع المعترف đا  
 استخدام الأساليب التقنية المتبعة عالميًا بشأن المشروع. 

طرف الثاني أن يبذل كل المهارة والعناية والمثابرة في تنفيذ واجباته والتزاماته وأن  العلى   -٢
الوفاء ʪلتزاماته، وأن يخدم في كل ما يقوم به من  يمارس مهارته الفائقة وحرصه ودأبه في  

 له. مع الالتزام التام ʪلتعاون معه ʪعتباره مستشاراً أمينًا    الأول  مصلحة الطرف واجبات  
طرف الثاني أن يقوم بتقديم تقرير لكل طور من أطوار الخدمات الاستشارية التي العلى   -٣

ا  الطرف الأول  يتم إنجازها إلى   الطرف الأول قوم  يلزمني المتفق عليه، و طبقًا للبرʭمج 
طرف الثاني كتابةً فيما يتعلق بمراجعته للمرحلة  الخلال المدة المحددة للمراجعة ϵشعار  

عن    الطرف الأولالمنجزة مُبيِّنةً ملاحظاته في شأĔا أو موافقته عليها، وفي حالة Ϧخر  
في   طالبًا إبداء رأيه الطرف الأول  طرف الثاني توجيه كتاب إلى ال المدة المحددة يتعين على 

 لتأخير من أضرار، فإذا كانت الأعمال مقبولةالأعمال المقدمة ومُبيِّنًا ما قد ينجم عن ا
طرف ال بتمديد مدة العقد بما يعادل مدة التأخير الحاصل منه، ويعُفى    الطرف الأول   قومي

الثاني في هذه الحالة من تطبيق أية غرامات Ϧخير منصوص عليها في مستندات العقد  
 . لطرف الأوللنتيجة هذا التأخير المنسوب 

الثاني أي خطأ أو قصر في أي طور من أطوار تنفيذ الخدمات    طرفال  إذا ما ارتكب -٤
الاستشارية المتعاقد عليها وترتب على ذلك قصور أو خلل في أي من تلك الخدمات،  

  دون Ϧخير ودون أن   الطرف الأول  ددها يح فإنه يلتزم بتصحيح ذلك خلال المدة التي  
 أية نفقات إضافية. الطرف الأول  تحملي

الثا اليتحمل   -٥ المتعلقة  طرف  مسئولياته  عن  الناجمة  العيوب  إصلاح  تكاليف  قيمة  ني 
بسلامة الخدمات الاستشارية فضلاً عن تحمله لقيمة أية مطالبات أو تعويضات تكون  

كل ذلك مع عدم الإخلال ϥية حقوق   الخدمات،قد نشأت عن أية أخطاء في تلك  
الأول   أخرى بم  للطرف  أو  القانون  أحكام  وردت بموجب  قد  مستندات  تكون  وجب 
 العقد.
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على أي جزء من الخدمات الاستشارية خلال أية مرحلة من  الطرف الأول  إن موافقة   -٦
العمل لن تعُفي أو تخُلي التزاماته عن  ال  مراحل  أو  أيٍ من مسئولياته  طرف الثاني من 

 صحة وسلامة الخدمات الاستشارية المسندة اليه بموجب العقد. 
نسخه ورقية وأخرى إلكترونية كاملة وقابلة    للطرف الأول  طرف الثاني ϥن يقدماليلتزم   -٧

للتعديل عليها من الدراسات والمخططات والوʬئق عند طلب الموافقة على كل طور من  
 أطوار تنفيذ الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها.  

المعلومات العلى   -٨ عن كافة  مستندات كاملة  توفير  العقد  مدة  طوال  الثاني  طرف 
والإحصاءات اĐمعة وبرامج الكمبيوتر المستخدمة في تنفيذ المهام المطلوبة، ʪلإضافة  

التحاليل   نتائج  والمسودات    المخططات -  الصور- البياʭت    قاعدة -   الدراسات-إلى 
 نـد Ĕايـة مـدة العقد. ع للطرف الأولالخاصة ʪلمشروع وتسليمهـا 

يقدم  العلى   -٩ أن  الثاني  الأولطرف  والتصاميم   كافة   للطرف  والإيضاحات  الدراسات 
والرسومات والمخططات الخاصة ʪلمشروع ويكون مسئولاً عن إيجاد الاقتراحات والحلول  

أو التصميم    أعمال الدراسةالمطلوبة لمعالجة أي قصور أو خطأ أو إهمال أو إغفال في  
قد تظهر أثناء تنفيذ المشروع أو تلك التي تتطلبها ظروف تنفيذ الأعمال طوال مدة  التي  

 المشروع.  تنفيذ 
ال -١٠ الثاني  يلتزم  دراسة  طرف  يقدم  للمشروعأن  دولة  متوافق    وتصميم  مع كافة ظروف 

........  والبيئيةالكويت الطبيعية والمناخية والجيولوجية والاقتصادية والسكانية والمرورية  
   إلخ.

العمل والتنفيذ على الحساب أو فسخ العقد أو  اليلتزم   -١١ الثاني في حالة سحب  طرف 
المخططات والملفات والمراسلات  التصاميم و  إĔائه لأي سبب ϥن يقوم بتسليم جميع  

وكافة الأشياء المتعلقة ʪلخدمات المتعاقد عليها إلى    والمستندات  والبياʭت والدراسات
للتغيير والتعديل   الطرف الأول، وذلك على هيئة نسخ ورقية وأخرى إلكترونية قابلة 

لها ملكية خالصة ومن حقه التصرف فيها ʪلطريقة   اً مالك  الطرف الأولصبح  يو   عليها،
  هذا الشأن. طرف الثاني الادعاء ϥي حق فيلل  راها دون أن يكون يالتي 
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طرف الثاني في الدعاوى التي قد تقام ضده من الغير عن  ال  طرف الأول حق اختصام لل -١٢
فيها على    أية أخطاء قد تنتج عن الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها ليصدر الحكم 

في تلك    للطرف الأول  طرف الثاني بما قد تسببه تلك الأخطاء من أضرار للغير أو  ال
خصم قيمة التكاليف والنفقات والمطالبات والتعويضات    للطرف الأولويحق    الدعاوى،

مستحقة أو قد  يده  الناجمة عن أية أخطاء في الخدمات الاستشارية من أية مبالغ تحت  
أولل  تستحق العقد  عن  الثاني  لدى  طرف  آخر  عقد  الأول   أي  جهة    الطرف  أية  أو 

حكومية أخرى دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قانونية أو قضائية 
 أخرى.

  )   ١٩  مادة (

  مسئوليات الطرف الأول    

في  -١ الأول  المتاحة  حدود    للطرف  الموافقات    مساعدةإمكانياته  أخذ  في  الثاني  الطرف 
الضرورية من الوزارات والهيئات المعنية والتي يكون لها علاقة ʪلأعمال بما في ذلك تصاريح 

 الدخول والخروج إلى أماكن العمل أو الموقع المخصص للمشروع إذا لزم الأمر. 
بما  -إن وجدت-يقوم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بكافة المعلومات المتوفرة لديه   -٢

في ذلك الخرائط والمخططات والصور الجوية والصناعية والرسومات وأية معلومات أخرى 
 قد يحتاجها الطرف الثاني للقيام بواجباته بموجب العقد. 

تعينِّ الإدارة المعنية لدى الطرف الأول فريق عمل من موظفيها لمتابعة الطرف الثاني في   -٣
إنجاز الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها، كما يكون هذا الفريق حلقة اتصال فيما بينها 
أخرى،   الثاني من جهة  والطرف  الصلة من جهة  الأخرى ذات  الحكومية  وبين الجهات 

لمعني بحضور كافة الاجتماعات المتعلقة ʪلأعمال المطلوبة والتي قد  ويقوم فريق العمل ا
القيام ʪلخدمات الاستشارية   الثاني من أجل  الطرف  تقارير يعقدها  للإدارة    ورفع  دورية 
 المعنية لدى الطرف الأول لبيان سير الأعمال ومدى تقدمها. 
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  )  ٢٠  مادة (

   الصور الرقمية فائقة الجودة    

شهرʮً وطبقًا للبرʭمج الزمني المتفق عليه بتقريرٍ الطرف الأول  أن يزُوِّد  طرف الثاني  العلى  
مكتوب مرفقًا به صور رقمية فائقة الجودة تبين مراحل سير العمل بشأن الخدمات الاستشارية 

النُسخ المطلوبة حسبما هو موضح في   بعدد  ستند (الشروط المرجعية  مالمتعاقد عليها وذلك 
 ) وعليه أن يؤرخ ويوقع هذه الصور.TORوالمالية) (الفنية 

عند الانتهاء من كل طور من أطوار الخدمات الاستشارية المتعاقد  طرف الثاني  الكما يلتزم  
  عليها بتسليم تقرير Ĕائي عن الطور المنفذ مرفقًا به تقريرًا مصوراً بشأن هذا الطور.  

 )   ٢١  مادة (

 الأوامر التغييرية 

محل العقد ʪلزʮدة أو ʪلنقصان في الخدمات  في تعديل    الحق  الأول ϵرادته المنفردةللطرف   -١
من قيمة العقد، طالما أن هذا التعديل من ذات طبيعة الخدمات    %)(...حدود نسبة  

الاستشارية المتفق عليها وفي إطارها ومتجانس معها، ولا يترتب عليه تغييراً في منهجية 
وأسلوب تنفيذ الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها أو عدولاً عما تم تنفيذه ʪلفعل ويمكن  

وفي حالة الزʮدة يلتزم  ،مات الاستشارية المتعاقد عليها  تقييمه مادʮً بنسبة من قيمة الخد
الطرف الثاني بتنفيذ الخدمات الاستشارية الزائدة بذات الأسعار والشروط المتفق عليها  

وفي حالة النقصان لا يكون للطرف الثاني الحق في المعارضة، وتكون الزʮدة أو    ،  ʪلعقد
 الطرف الأول يفيد ذلك.  بموجب إخطار رسمي منالخدمات  النقصان في 

الثاني   -٢ الطرف  يلتزم  السابقة  الفقرة  الخدمات الاستشارية طبقًا لحكم  تعديل  - في حالة 
التأمين النهائي بما يتناسب مع قيمة    بزʮدة-عشرة أʮم عمل من ʫريخ إخطاره    لالخ

زائدة  الالخدمات التعديل، وإذا ترتب على التعديل منح الطرف الثاني مدة إضافية لتنفيذ 
بما  الضمان  خطاب  فترة صلاحية  بتمديد  إليها  المشار  أʮم  العشرة  وخلال  يلتزم  فإنه 

 يتناسب مع المدة الزمنية المضافة. 
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لا يجوز للطرف الثاني إجراء أية تعديلات في الخدمات الاستشارية المطلوبة وفقًا لمستندات   -٣
العقد إلا بعد الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف الأول وإلا سوف يكون مسئولاً عن  

وفي    ،  آʬر هذه التعديلات، كما أن عليه القيام بمحوها إذا طلب الطرف الأول منه ذلك 
ولا يعتبر من قبيل  يتحمل ما يترتب على ذلك من تكاليف أو أعباء أو Ϧخير،  هذه الحالة  

التعديلات الملاحظات أو التوصيات التي يبديها الطرف الأول على كل طور من أطوار  
  الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها. 

  )   ٢٢  مادة (

  تعليق الأعمال    

للطرف الأول الحق في تعليق الأعمال بشأن الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها أو أي 
          ستة أشهر كافيًا لهذا التعليق لمدة أو لمدد لا تتجاوز  يراه  جزءٍ منها في أي وقت لأي سبب  

  وفي مثل هذه الحالة فإن مقدار الأتعاب المستحقة للطرف الثاني سوف يحدد عن نسبة الخدمات 
الاستشارية المنجزة حتى ʫريخ التعليق ، وليس للطرف الثاني الحق في المطالبة ϥي مستحقات  
أخرى إلا ما يكون ʭتجًا عن ارتباط موافق عليه كتابة من قِبل الطرف الأول قبل ʫريخ تعليق  

ف الأعمال ولا يمكن الرجوع عنه شريطة أن يتقدم ʪلمستندات الدالة على مقدار تلك التكالي
  والنفقات للوصول إلى حقيقتها.

  )   ٢٣  مادة (

  شهادة الاستلام للأعمال    

انتهاء   الثانيالبعد   الطرفواعتمادها من  المتعاقد عليها  الأعمال  من إنجاز كافة    طرف 
  بحسب -أو من ينوب عنه بتحريرها من عدة نُسخ    وقوم هي  استلاميتم تحرير شهادة    الأول،
نُسخة   طرف الثانيالالتوقيع عليها من قِبل الطرفين أو من ينوب عنهما، ويعُطَى  ويتم -الحاجة 
  منها.  

وفاء   على  الوحيد  الدليل  هي  هذه  الاستلام  شهادة  الثانيالوتعُد   ʪلتزاماته   طرف 
  .التعاقدية
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  )   ٢٤  مادة (

  مدة الضمان    

.)  ...سلامة أعمال الدراسة والتصميم لمدة (دقة وصحة و ϥن يضمن    الثاني  الطرفيلتزم  
  للأعمال. من ʫريخ صدور شهادة الاستلام  أتبد

  )   ٢٥مادة (  

   انتهاء فترة الضمان    

  نتهاء مدēا. ϵ تنتهي فترة الضمان لأعمال الدراسة والتصميم 
أو أخطاء فنية ʭتجة عن الدراسة أو التصميم  فإذا ظهرت أثناء فترة الضمان أية عيوب  

يتعين على الطرف كتابٍ    تلافيها وفي هذه الحالة فإن مدة الضمان تنتهي ϵصدار  الثاني  فإنه 
  كافة التزاماته الناشئة عن العقد. ب الثاني يفيد وفاء الطرفالأول  الطرفرسمي من 

  )    ٢٦  مادة (    

  وثائق التأمين    

قبل إصدار أمر المباشرة ʪلبدء    المسئولية المهنيةضد  يلتزم الطرف الثاني بتقديم وثيقة Ϧمين   -١
 .  ....... سارية المفعول لمدة   ، على أن تكون   د.ك) .. .... ʪلأعمال بقيمة (. 

ة ʪلبدء  .... قبل إصدار أمر المباشر ......... :  يلتزم الطرف الثاني بتقديم وثيقة Ϧمين   -٢
  . .... المفعول لمدة ...........   ، على أن تكون سارية ...د.ك)ʪلأعمال بقيمة (... 

صادرة   -٣ التأمين  (وثيقة/وʬئق)  تكون  أن  العربية    ʪسميتعين  ʪللغة  ومحررة  الثاني  الطرف 
عينّه، وذلك للتأمين ضد كافة الأضرار والخسائر يأو أي طرف آخر    الطرف الأولولصالح  

والمصاريف والمسئولية التي قد تنجم عن أي عيب أو خطأ أو إغفال أو تقصير من جانب 
  . في الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها  الطرف الثاني

يتعين أن تكون (وثيقة/وʬئق) التأمين لدى إحدى شركات التأمين الكويتية المعتمدة، وأن   -٤
رف الثاني الحصول على موافقة  تكون صادرة خصيصًا لأغراض العقد، ويتعين على الط



  
 

 ٢٣     ٢٠٢٥طبعة    -  والتصميم بطريق التعاقد المباشر إعداد الدراسة 
 
 

الأول توقيع    الطرف  قبل  التأمين  التأمين) وشروط  المؤمن (شركة  على  المسبقة  الكتابية 
  العقد.

يتعين على الطرف الثاني وعلى نفقته الخاصة الإبقاء على (وثيقة/وʬئق) التأمين بكامل  -٥
يد مدة العقد يتم تمديد  وفي حالة تمد،  سلفا  قيمتها ʭفذة وسارية المفعول للمدة المحددة  

 وثيقة التأمين بذات المدة المضافة . 
فيتعين  مشمولة ʪلتغطية التأمينية  الثاني خلال سرʮن هذا التأمين ϥية واقعة    إذا علم الطرف -٦

هذه الواقعة وموافاة  فور حدوث عليه إرسال إخطار مكتوب إلى (شركة/شركات) التأمين 
  في حينه بصورة من هذا الإخطار.  الطرف الأول

على حق   -٧ التأمين  يُـنَص صراحةً في (وثيقة/وʬئق)  أن  الأول يجب  طلب  يفي أن    الطرف 
الطرف ددها  يحمباشرةً من (شركة/شركات) التأمين تمديد (الوثيقة/الوʬئق) طبقًا للمدد التي  

  .   الأول
(بوثيقة/بوʬئق) التأمين المذكورة في المواعيد    الطرف الأوليجب على الطرف الثاني أن يزُوّد   -٨

وطبقًا للقيم والمدد المتفق عليها، كما يجب عليه أيضا تقديم إيصالات السداد عن كافة  
  .   للطرف الأولأقساط التأمين المستحقة قبل حلول الموعد النهائي لاستحقاقها 

حة في شروط (وثيقة / وʬئق) التأمين أنه إذا قصّر الطرف الثاني في  يجب أن ينص صرا -٩
القيام ʪلتأمين خلال المدة المحددة أو في استمرار سداد الأقساط المستحقة في موعدها،  

حق   من  الأوليصبح  إلى  يأن    الطرف  الغرض  لهذا  اللازمة  (القسط/الأقساط)  دفع 
طرف الثاني للة مبالغ مستحقه أو قد تستحق  (شركة/شركات) التأمين مباشرةً خصمًا من أي

العقد أو من أي عقد آخر مع أية جهة عامة أخرى، دون    الطرف الأول  عن هذا  أو 
الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ودون أي حق في الاعتراض من  

عليه ϥي    ستردها كدين مستحق يالحق أن    لطرف الأول جانب الطرف الثاني ، كما أن ل
 طريقة من طرق الاسترداد المقررة للجهات الحكومية. 

يجب أن ينُص صراحة في شروط (وثيقة/وʬئق) التأمين على عدم جواز إلغائها أو تعديلها   -١٠
  . الطرف الأولبمعرفة الطرف الثاني دون موافقة كتابية مسبقة من 
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  )    ٢٧(  مادة  

  غرامة التأخير    

إذا Ϧخر الطرف الثاني في إنجاز أي طور من أطوار الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها  
يجوز منحه  أو جزء منها خلال المدة المتفق عليها ʪلعقد طبقًا للبرʭمج الزمني المنصوص عليه  

) من  ٪١٠توقع عليه غرامة عن كل يوم Ϧخير وبحد أقصى (مهلة زمنية لإتمام التنفيذ على أن  
  :  النحو التالية العقد، وتحدد قيمة الغرامة على قيم

  

  قيمة الغرامة اليومية   الطور  م
  ك )  عن كل يوم Ϧخير .( ..... د   مبلغ وقدره   الطور الأول   ١
  ك )  عن كل يوم Ϧخير .( ..... د   مبلغ وقدره   الطور الثاني  ٢
  Ϧخير ك )  عن كل يوم .( ..... د   مبلغ وقدره   الطور الثالث  ٣
  ك )  عن كل يوم Ϧخير .( ..... د   مبلغ وقدره   الطور الرابع  ٤
  ك )  عن كل يوم Ϧخير .( ..... د   مبلغ وقدره   الخامسالطور   ٥

  

وتُستحق هذه الغرامة للطرف الأول بمجرد حصول التأخير وبدون أي حاجة إلى تنبيه أو  
إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية، ويمكن للطرف الأول أن يخصم مبلغ غرامة التأخير من 

دون الإخلال بحقه في  الثاني  التأمين النهائي أو من أية مبالغ مستحقة أو قد تستحق للطرف  
ق آخر للاسترداد، كما أن خصم هذه الغرامة لا يعُفي الطرف الثاني من التزامه  سلوك أي طري

ϵنجاز الخدمات الاستشارية أو من أيٍ من التزاماته أو مسؤولياته بموجب العقد، ولا يخُل توقيع  
هذه الغرامة بحق الطرف الأول في التعويض عما قد يصيبه من أضــرار أو ما يتحمله من أعباء  

نتيجةً للتأخير، ودون الإخلال ϥية حقوق أخرى محتفظ đا في العقد أو في القانون    أو نفقات
  للطرف الأول. 

إرجاء تحصيل هذه الغرامة   –ظروف وملابسات التأخير  لوفقًا    – ويجوز للطرف الأول  
قد   الغرامة  تكون  ألا  بشرط  الاستشارية  الخدمات  تنفيذ كافة  من  الثاني  الطرف  انتهاء  لحين 
جاوزت حدها الأقصى وأن يكون لدى الطرف الأول مستحقات للطرف الثاني تكفي لسداد 

  تلك الغرامة. 
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  )   ٢٨مادة (  

   الغرامات الأخرى    

يحق للطرف الأول بمجرد حدوث    العقد الطرف الثاني ϥي من التزاماته الواردة في    أخلإذا  
المخالفة ودون الحاجة إلى تنبيه او إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى إثبات 

   : التاليةيعتبر متحققاً في جميع الأحوال توقيع الغرامات  الذيالضرر 
  

  مقدار الغرامة   نوع المخالفة   م
١      
٢      
٣      
٤      
٥      
٦      
٧      

  )   ٢٩  مادة (

  فسخ العقد أو سحب العمل والتنفيذ على الحساب    
 

علاوة على أي حق آخر محتفظ به في العقد أو في القانون، فللطرف الأول الحق في فسخ  
 :  لأي سبب من الأسباب التاليةالعقد أو سحب العمل والتنفيذ على حساب الطرف الثاني 

 ϥيٍ من الالتزامات أو الشروط الواردة في العقد.  الطرف الثانيإذا أخل  -١

عن البدء في تنفيذ الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها أو أظهر    الطرف الثانيإذا عجز   -٢
أنه لن يستطيع تنفيذ التزاماته في المواعيد  للطرف الأول  بطئًا في التنفيذ بشكلٍ يتحقق معه  

  المحددة. 
الثاني  إذا أظهر   -٣ التزاماته عدم الجديالطرف  تنفيذ  ة أو أهمل بشكلٍ واضحٍ وϵصرارٍ في 

  بموجب العقد.
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ʪلتعاقد من الباطن دون الحصول على موافقة    ʪلتنازل عن العقد أو  الطرف الثانيإذا قام   -٤
 . الأولالطرف كتابية مسبقة من 

بة  في تنفيذ الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها لمدة تزيد على نسالطرف الثاني  إذا Ϧخر   -٥
 ) من المدة المتفق عليها ʪلبرʭمج الزمني دون عذر مقبول. ٪٢٠(

أو من ينوب عنه أو أحد مستخدميه رشوة صريحة أو في صورة  الطرف الثاني  إذا أعطى   -٦
موظفي   لأحد  هدية  أو  سلفة  أو  أو الطرف  مكافأة  علاقة   الأول  لها  جهة                 أية 

ارتكب هو أو من ينوب عنه شيئًا من قبَيل الغش    ʪلخدمات الاستشارية المتعاقد عليها أو 
 أو التواطؤ.

 . الطرف الثانيإذا أفلس  -٧
العمل والتنفيذ على الحساب في هذه الحالات ϵخطار   فسخويكون   العقد أو سحب 
كتابةً وبعلم الوصول دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات  الثاني    الطرف

 قضائية. 
التنفيذ على الحساب مصادرة التأمين النهائي  سحب العمل و ويترتب على فسخ العقد أو  

ودون    ، الثاني  الطرف  اعتراض من  أي  الأول دون  للطرف  يصبح حقاً خالصاً  والذي 
الإخلال بحق الطرف الأول في خصم ما يستحق له من غرامات أو مصاريف إدارية أو  

التنفيذ على الحساب وذلك من أية  ب العمل و سحأية خسارة تلحق به بسبب الفسخ أو  
ستحق للطرف الثاني  لديه، وفي حالة عدم كفايتها يحق له خصمها ستحقة أو قد تُ مبالغ مُ 

من مستحقات الطرف الثاني لدى أي جهة عامة  أخرى أʮً كان سبب الاستحقاق، وذلك  
مع عدم الاخلال بحق    كله دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية،

الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني قضائياً بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق 
  ʪلطريق الإداري. 
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  )   ٣٠  مادة (

  ملكية الوثائق    

ـــصمــيمــيـة    والرسومات  الدراسات  كافةتكون     والفرضياتوالحســــاʪت    والمخططاتالت
  ووʬئقه وأية المستخدمة والتقارير والمستندات والأفلام والصور الرقمية وكافة مخرجات العقد  

وʬئق أخرى أُعدت من قِبل الطرف الثاني ملكًا خالصًا للطرف الأول، وله وحده حق التصرف  
  فيها ϥية طريقة يراها دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة عن ذلك ϥي تعويض، ولا 
يجوز للطرف الثاني استخدام أي من تلك الوʬئق في أية أعمال أخرى لأي جهة كانت دون  

  الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف الأول. 

  )   ٣١  مادة (

  الخصم من مستحقات الطرف الثاني    
 

العقد  هذا  كل المبالغ التي تُستحق على الطرف الثاني للطرف الأول تطبيقًا لأحكام  
تعويضات أو مصاريف أو غير ذلك يكون   الحق في خصمها من    لهسواء بصفة غرامات أو 

العقد  هذا  لديه بناءً على    لطرف الثانيالتأمين النهائي أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة ل
ه أو لدى أي وزارة أو إدارة أخرى من وزارات الدولة أو إداراēا، كل ذلك  أو أي عقدٍ آخر لدي

المعارضة   الحق في  الثاني  للطرف  يكون  أن  أية    وبغير حاجةدون  اتخاذ  أو  إنذار  أو  تنبيه  إلى 
  إجراءات قضائية.  

  )   ٣٢  مادة (

   عدم جواز الدفع بعدم التنفيذ    

في اعتباره أنه يقوم ʪلخدمات الاستشارية المتعاقد عليها    الطرف الثانييجب أن يضع  
لصالح جهة عامة حكومية وأن تنفيذها لخدمة مرفق عام، ومن ثم يتعين عليه الاستمرار في أداء  

عن  الطرف الأول  تلك الخدمات تحت أي ظرف، ولا يجوز له أن يوقف التنفيذ مُتعللاً بتقاعس  
  العقد.    وبين الطرف الأول بشأنبينه يام نزاعٍ التعاقدية، أو بق التزاماتهأداء 
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  )   ٣٣  مادة (

   القوة القاهرة    

دفعها  ويستحيل  توقعها  الوسع  في  يكن  لم  قاهرة  قوة  العقد  تنفيذ  أثناء  وقعت              إذا 
فإنه يتعين    استحالة مطلقة،  أو السيطرة عليها وتجعل تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها مستحيلاً 

يخطر الطرف الأول كتابة وبعلم الوصول بوقوع القوة القاهرة التي تعوق    أن   على الطرف الثاني
  تنفيذ العقد مع بيان الإجراءات التي قام đا لمواجهة تلك القوة القاهرة.  

 الأعمال وتخضع القوة القاهرة من حيث تقرير مدى توافرها والأثر المترتب عليها بشأن  
  الاستشارية المتعاقد عليها للقواعد العامة المقررة في القانون المدني الكويتي.  

  )   ٣٤  مادة (

   الظروف الطارئة    

أو من   -طبيعية كانت أو اقتصادية   -أثناء تنفيذ العقد حوادث أو ظروف   طرأتإذا 
عمل جهة حكومية غير الطرف الأول أو من عمل أي شخصٍ آخر، وتتسم ʪلطابع الاستثنائي، 

اً وتجعل تنفيذ الالتزام  ولم يكن في وُسع الطرف الثاني توقعها عند إبرام العقد ولا يملك لها دفع
، وكان من شأĔا أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصادʮت العقد  لاً مرهقاً وليس مستحي

  كتابة وبعلم الوصول أن   الطرف الثانيبعد إخطاره من قبل اختلالاً جسيمًا، فإن الطرف الأول 
في تحمل نصيب من الخسارة التي حاقت به طوال فترة الظرف الطارئ وذلك    تهلتزم بمشاركي

صلحة المرفق العام الذى سيخدمه المشروع محل الخدمات الاستشارية ضماʭً لتنفيذ العقد ولم
المتعاقد عليها، وتخضع مسألة تقدير التعويض الناتج عن تلك الظروف للقضاء الكويتي طبقًا 

  لأحكام القانون المدني الكويتي. 
  )   ٣٥  مادة (

  التنازل    

العقد إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف   هذالا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل عن  
  الموافقة. لم توجد هذه  الأول، ولا يحتج على الطرف الأول đذا التنازل ما 
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  )   ٣٦  مادة (

  حوالة الحق    

إلى الغير إلا بموافقة    على هذا العقدحقوقه المترتبة  من    أيلا يجوز للطرف الثاني أن يحيل  
لم توجد هذه    كتابية مسبقة من الطرف الأول، ولا يحتج على الطرف الأول بتلك الحوالة ما 

 الموافقة.  
  )   ٣٧  مادة (

  تضارب المصالح    

يلتزم الطرف الثاني ʪلامتناع عن القيام ϥي عمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر 
  الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها. يكون من شأنه أن يتعارض مع 

  )   ٣٨  مادة (

   إنهاء العقد للمصلحة العامة    
 

يحق للطرف الأول إĔاء العقد في أي وقت يشاء وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، مع  
مراعاة إخطار الطرف الثاني ʪلإĔاء كتابة وبعلم الوصول، دون أن يكون له الحق في الاعتراض 

هذه الحالة فإن مسئولية الطرف الأول تقتصر على سداد المبالغ المستحقة للطرف الثاني وفي  
الاستشارية بموجب أحكام ا الذي تم إنجازه من الخدمات  لعقد حتى ʫريخ إخطاره  عن الجزء 

  ʪلإĔاء. 
  )   ٣٩  مادة (

   السرية    

أن يضع في اعتباره أنه يقوم ʪلخدمات الاستشارية لصالح جهة    الطرف الثانييجب على  
عامة حكومية، لذا فإن عليه أن يتحلّى ʪلسرية التامة في جميع الأعمال المطلوبة منه أʮً كانت  
طبيعتها أو نوعها وفي كل ما يراه أو يسمعه بمناسبة تنفيذ التزاماته التعاقدية، كما يلتزم ʪلحفاظ 

ندات والبياʭت والمعلومات التي يحصل عليها بموجب العقد وعدم استخدامها  علي سرية المست
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في غير الأغراض المخصصة لها وأن يكون تداول المعلومات والبياʭت في حدود موظفيه ممن  
إخلال   حالة  المعلومات، وفى  أو  البياʭت  تلك  علي  اطلاعهم  العمل  حاجة              الطرف تتطلب 

يه بواجب الحفاظ على السرية في أي وقت سواء أثناء تنفيذ العقد أو بعد  أو أحد ʫبع  الثاني
فإن   المدنية أو الجزائية لمحاسبته   للطرف الأول انتهائه،  القانونية سواء   الحق في إʬرة مسئوليته 

đذا  إخلاله  جَرَّاءِ  ضررٍ  من  أصابه  قد  يكون  عما  ʪلتعويض  ومطالبته  الإخلال  هذا               على 
    زام.الالت

  )   ٤٠  مادة (

   الضريبة    

في شأن ضريبة الدخل    ١٩٥٥) لسنة  ٣يلتزم الطرف الثاني بكافة أحكام المرسوم رقم ( 
 وزير المالية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار    ٢٠٠٨) لسنة  ٢الكويتية المعدل ʪلقانون رقم (

) من قيمة العقد أو من قيمة كل  ٪٥وتعديلاته، ويتم حجز نسبة (  ٢٠٠٨) لسنة  ٢٩رقم (
  الضريبية.تصرف له إلا بعد تقديم ما يثبت براءة ذمته من المستحقات دفعة مسددة ولا 

  )   ٤١  مادة (

   دعم العمالة الوطنية    

الثاني  يلتزم   (الطرف  رقم  القانون  لسنة  ϥ١٩حكام  العمالة   ٢٠٠٠)  دعم  في شأن 
،  ٢٠٠٣) لسنة ٣٢الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل ʪلقانون رقم (

بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى    ٢٠٠٨/خامسًا) لسنة  ١١٠٤وقرار مجلس الوزراء رقم ( 
وما يطرأ عليهما من تعديلات، ويتعين    ٢٠١٤) لسنة  ١٠٢٨تلك الجهات المعدل بقراره رقم (

عليه أن يقدم شهادة حديثة ʪستيفاء نسبة العمالة الوطنية صادرة من الجهة المختصة قانوʭً قبل  
المشار إليه وقرارات    ٢٠٠٠) لسنة  ١٩) من القانون رقم (٦العقد وفقًا لنص المادة (   إبرام

  مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن. 
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  )   ٤٢  مادة (

   توظيف القوى العاملة الوطنية    

يلتزم الطرف الثــاني ϥحكــام لائحــة توظيف القوى العــاملــة الوطنيــة ʪلعقود الحكوميــة  
ــيلاً   ٢٠٢٣لســـــنة   ١١٧٩الصـــــادرة بقرار مجلس الوزراء رقم   ــ ، وذلك على النحو المبين تفصـ

  . الأحكام الخاصة بتوظيف القوى العاملة الوطنية بمستند

  )   ٤٣  مادة (

  النقل الجوي    

الثاني  يلتزم   العقد  الطرف  مستلزمات  أو  العمالة  نقل  حالة   جوًا  -وجدت إن  -في 
ʪستخدام طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية أو طائرات شركات الطيران الأخرى التي لها 

  ووفقًا للضوابط حق النقل للركاب والبضائع طبقًا للاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها دولة الكويت  
لسة  معدلاً بقراره المتخذ في الج  ١٩٨٥) لسنة  ٢١المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (

) المتخذ في  ١٠٥٨وقرار مجلس الوزراء رقم (  ١٣/٤/١٩٨٧) المنعقدة بتاريخ ١٨/٨٧رقم ( 
  . ٢٠١٩/ ٧/ ٢٩المنعقد بتاريخ   ٢٠١٩/ ٣١اجتماعه رقم 

  )   ٤٤  مادة (

  الكشف عن العمولات    

الثاني   أقر أو منفعة من أي نوع    الطرف  نقدية أو عينية  ϥنه لم يدفع أو يقدم عمولة 
كما يتعهد في حالة تقديم أو دفع ذلك مستقبلاً أن    ،كانت لوسيط ظاهر أو مُستتر في العقد

إقراراً كتابيًا تفصيليًا عن    الطرف الأوليقدم خلال الثلاثين يومًا التالية للتقديم أو الدفع إلى  
عها ومكان الوفاء đا وأداته وذلك تمهيدًا لإخطار ديوان المحاسبة بذلك تنفيذًا  مقدار العمولة ونو 

في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود    ١٩٩٦لسنة    ٢٥لأحكام القانون رقم  
التي تبرمها الدولة والتقيد بما ورد في هذا القانون من أحكام في مجال سرʮنه على ضوء ما جاء  

  في هذا الشأن. ١٩٩٦لسنة  ١ة رقم المحاسب في تعميم ديوان 
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  )   ٤٥  مادة (

   الملكية الفكرية    

 مسئولية كاملة عن أي انتهاك أو مساس ببراءة الاختراع أو  يكون الطرف الثاني مسئولاً 
ويلتزم وحده بتعويض الضرر الذي   ،الملكية الفكرية بشأن الخدمات الاستشارية المتعاقد عليها 

  الأول. قد يصيب الغير بسبب ذلك، دون أدنى مسئولية على الطرف 
مسئولاً  يكون  عن  كما  ʭتجة  أضرار  أو  خسائر  أي  عن  الأول  الطرف  تعويض  عن   

  الشأن.مطالبات قضائية أو دعاوى أو احكام قضائية في هذا 

  )   ٤٦  مادة (

  التدريب    

.) ممن يحددهم الطرف الأول خلال فترة العقد  الثاني بتدريب عدد (... زم الطرف  يلت
  ). (TORعلى النحو الموضح تفصيلاً بمستند الشروط المرجعية الفنية والمالية 

  )   ٤٧  مادة (

  ممثل الطرف الثاني    

يلتزم الطرف الثاني فور توقيع العقد بتقديم كتاب خطي يتضمن تحديد ممثلاً له لدى  
اليه في أي وقت بشأن الأعمال طوال مدة   تنفيذ العقد، يمكن الرجوع  الطرف الأول بشأن 

افة  العقد، ويكون من واجباته تلقي أية ملاحظات للطرف الأول والعمل على تلافيها وتلبية ك
  المتطلبات الناشئة عن العقد. 

  )   ٤٨  مادة (

   اللغة    

وتكون جميع المراسلات    ،ووʬئق العقداللغة العربية هي اللغة المعتمدة لجميع مستندات  
ʪللغة   ترجمة  đا  ترفق  أن  ويجوز  العربية،  ʪللغة  الاجتماعات  ومحاضر  والتقارير  والمكاتبات 
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لخلاف  đا عند ا  العربية ويعُمل الإنجليزية، وفي حالة وجود تناقض بين اللغتين تعُطَي الأولوية للغة  
  التفسير. أو 

  إذا (TOR)ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الشروط المرجعية الفنية والمالية  
ʪ المعتمدة  اللغة  تكون  حيث  الإنجليزية  ʪللغة  أصلاً  معَدة  اللغة كانت  هي  لها            لنسبة 

  الإنجليزية.

  )   ٤٩  مادة (

  الموطن المختار    

أقر الطرفان ϥن العنوان الوارد بصدر هذا العقد موطنًا مختاراً لهما وأن كافة المكاتبات 
والمراسلات التي ترسل عليه منتجةً لكافة آʬرها القانونية، وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه  

الإخطار   بعلم الوصول ʪلعنوان الجديد، ومالم يتم هذاو يتعين عليه إخطار الطرف الآخر كتابةً  
تعتبر جميع الإعلاʭت والمكاتبات والمراسلات التي ترسل إليه على العنوان الوارد ʪلعقد صحيحة  

  وʭفذة في حقه ومنتجة لكافة آʬرها القانونية.

  )   ٥٠  مادة (

  القانون الواجب التطبيق    

بشأن المناقصات العامة   ٢٠١٦لسنة   ٤٩تسري على هذا العقد أحكام القانون رقم  
  . ٢٠١٧نة لس ٣٠ولائحته التنفيذية الصادرة ʪلمرسوم رقم   وتعديلاته

  )   ٥١  مادة (

   الإلتزام بالقوانين ذات الصلة    

بجميع القوانين فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا العقد، على الطرف الثاني الالتزام  
  واللوائح والقرارات السارية في دولة الكويت ذات الصلة بموضوع العقد. 
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  )   ٥٢  مادة (

  الاختصاص القضائي    

ص  أبُرم هذا العقد في دولة الكويت، وأي نزاع قد ينشأ عنه أو عن تنفيذه أو تفسيره تخت 
  المحاكم الكويتية ʪلفصل فيه.  

  )   ٥٣  مادة (

  سخ العقد
ُ
    ن

  ) نُسخ سُــلِّمت إحداها للطرف الثاني للعمل بموجبها. حُرر هذا العقد من (.....
    

ا إلى ما سبق وقع الطرفان هذا العقد. 
ً
  واستناد

  

  الطرف الثاني   الطرف الأول

 ....  .......................  :   الاسم  ...........................   :   الاسم
 .......  ...................  :   التوقيع  ...........................   :   التوقيع
  ......  ....................  :   الصفة  ...........................   :   الصفة

                                    .......  .......:    مفوض ʪلتوقيع عن                                                              
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  )٢رقم ( ستند الم
 الفنية  الشروط المرجعية

  TOR   والمالية
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  )٣المستند رقم (

   الأحكام الخاصة بتوظيف

   العاملة الوطنيةالقوى 
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  )٤المستند رقم (

  الملاحق    
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  )  ١ – ٤الوثيقة (  

  ملحق الشروط الإضافية    

  إن وجدت 
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  )  ٢ – ٤الوثيقة (  

  ملحق  ......  ...  
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  ) ٥رقم (   المستند 

  ٢٠١٦لسنة    ٤٩القانون رقم 

وتعديلاته بشأن المناقصات العامة 

ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 

  ٢٠١٧لسنة   ٣٠رقم 

   
  

  

  

  

  

  

  



  
 

 ٤١     ٢٠٢٥طبعة    -  والتصميم بطريق التعاقد المباشر إعداد الدراسة 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  ) ٦رقم (   المستند 

العاملة الوطنية   القوىلائحة توظيف 

بالعقود الحكومية الصادرة بقرار مجلس  

    ٢٠٢٣لسنة  ١١٧٩الوزراء رقم  
 

 

 

 

 
 
 


